
القضاء العراقي.. تاريخ مشرف أعلى صوت الحق ورفع راية العدالة

  

للقضاء العراقي تاريخ مشرف، كيف لا وهو الذي اثبت في المواقف كلها وخاصة الصعبة منها على وقع

الأزمات التي مرت بالعراق، أنه ميدان العدالة الذي ينصف كل من وقف بابه ويعطي لكل ذي حق حقه.

 

ومنذ أول حضارة عرفتها بلاد الرافدين مرورا بمسلة حمواربي التي ارتفعت لتعلن نصوصا للعدالة تشمل

كل الناس ومتعلقاتهم، استمرت أهمية القضاء عبر التاريخ، وازدادت ببزوغ فجر الإسلام ليرسخ قيم الحق

والإنصاف والإنسانية، وبتأسيس الدولة العراقية الحديثة، ظل القضاء يشق طريقه في إثبات كيانه

المستقل، إلى حين صدور قانون الحكام والقضاة رقم 31 لسنة 1929، وتوالت التشريعات الخاصة بالقضاء

الى أن صدر قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 والذي اصبح بموجبه مجلس القضاء الأعلى هو من

يباشر شؤون القضاء ويرأسه رئيس محكمة التمييز، وبعد عام 2003 اعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى بموجب

الأمر رقم 35 لسنة 2003، وكرس وجوده، بتضمين نصوص استقلال القضاء في الدستور.



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وفي كل عام يحتفل مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23 كانون الثاني بذكرى تأسيسه في احتفال مهيب،

مستذكرا تضحيات وإنجازات القضاة، واضعا اكاليل الغار على أضرحة شهداء السلطة القضائية، الذين

سقطوا مضرجين في طريق العدالة والحق.

 

دور القضاء العراقي حظي بإشادة نواب ورجال قانون، مجمعين على استقلالية وحيادية السلطة القضائية

ومواقفها المشرفة.

 

 

دعم نيابي للقضاء العراقي

ويؤكد النائب عارف الحمامي أنه "في الذكرى السنوية ليوم القضاء العراقي، نبارك لرئيس مجلس القضاء

الأعلى والقضاة يومهم، ونجدد كسلطة تشريعية الدعم والمساندة للقضاء العراقي، حيث إنه ملجأ

المظلومين ومنه تستوفى الحقوق لكل المواطنين وكانت له الوقفة المشهودة في كثير من الأزمات

والمواقف الصعبة طول عمر العملية السياسية لأكثر من 20 عاماً".

 

القضاة.. رجال العدل وأمناء الحقوق

ويقول الخبير القانوني علي التميمي : إن "القضاة أمناء على الحقوق والحريات فهم ظل االله في الأرض

ويمتاز القضاة بالعدل والخبرة والاستقامة والعدالة وهذا يكون تأكيده في بداية الاختبار عند دخولهم

المعهد القضائي، والقاضي يعمل على احقاق الحق والبحث عن الحقيقة والقضاة بعيدون عن المساءلة الا

في حدود القانون ولا يجوز التدخل في شؤونهم وفق الدستور فهم مستقلون عن أي تدخل أو نفوذ سياسي".



 

وأضاف، أن "القوانين التي تنظم عمل القضاء تتضمن قانون التنظيم القضائي وقانون الادعاء العام

وقانون الإشراف القضائي، والقضاة يطبقون كل القوانين النافذة، وتمتاز المحاكم العراقية بالتدرج

وهذا يحقق المساواة والإنصاف فهي قابلة للاستئناف والتمييز عدا المحكمة الاتحادية العليا التي

قراراتها باتة".

 

 

إشادة بدور رئيس مجلس القضاء الأعلى

ويؤكد المحامي محمد مجيد الساعدي ، أن "قيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، تمثل

ركيزة أساسية في ترسيخ مبادئ استقلال القضاء وحياديته في العراق فقد استطاع بحكمته وحنكته أن يثبت

التوازن بين السلطات ويحافظ على هيبة القضاء كحارس للعدالة ومدافع عن حقوق الشعب، وفي ظل

التحديات التي تواجه البلاد برز دوره كربان لسفينة القضاء يقودها بحزم ورؤية لتحقيق العدالة وخدمة

العراق وشعبه".

 

وأضاف، "ومنذ توليه رئاسة مجلس القضاء الأعلى حرص  على ضمان استقلال القضاء وعدم خضوعه لأي تأثيرات

سياسية أو مجتمعية، وقد ترجم ذلك من خلال الالتزام الصارم بمبدأ الفصل بين السلطات وهو ما نص عليه

دستور جمهورية العراق لعام 2005 حيث أكدت المادة (87) أن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها

المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون)".

 

وتابع أن "إدارة السلطة القضائية تمثل نموذجا يحتذى به في تحقيق التوازن بين حماية الحقوق

الفردية وتطبيق القانون فقد عزز دور القضاء في حماية الحريات العامة ومنع التدخلات الخارجية في



سير العدالة مما ساهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالقضاء كمؤسسة محايدة وعادلة".

 

وزاد في حديثه "حيث أصبح القضاء العراقي أكثر فاعلية في مواجهة التحديات الوطنية سواء كانت

متعلقة بمكافحة الفساد أو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي القرارات الشجاعة والحاسمة التي

اتخذها القضاء عكست إصراره على خدمة الوطن والمواطن بغض النظر عن حجم الضغوط أو التعقيدات، ونشيد

بدور السادة القضاة ذوي الوشاح الأبيض بإعلاء كلمة الحق وتوزيع العدالة على طالبيها".

 

تثمين لتضحيات القضاء

ويقول الخبير القانوني أمير الدعمي  "ونحن على اعتاب يوم القضاء العراقي، نُحيي في هذا اليوم

قضائنا العراقي وحياديته في احقاق الحق، ولقد أثبت قضائنا في كل مرة شجاعته التي نعهدها به في ان

لا تأخذه في الحق لومة لائم في إعلاء راية العدالة".

وأضاف، أن "قضائنا قدم الغالي والنفس من خيرة قضاتنا شهداء في سبيل إرساء العدالة، وسيبقى الحصن

الحصين للعراقيين والملاذ بوجه المتجبرين".

 

 

ويؤكد الخبير القانوني أحمد محمد العبادي نحيي رجال القضاء العراقي في يومهم، هذا القضاء الذي

قدم الشهداء لإعلاء راية الحق وحافظوا مع بقية زملائهم على استقلالية، والقاضي هو الملاذ الوحيد بعد

االله  وهو المسؤول الاول عن تحقيق العدالة  بين ابناء الشعب واعطاء كل ذي حق حقه ويختصم امامه

الظالم والمظلوم و الحاكم والمحكوم والغني والفقير والكبير والصغير والجاهل والحكيم".

 



وينعم القضاء العراقي في الوقت الحالي بمنظومة إدارية وبنى تحتية ووسائل متقدمة في الاتصال لتقديم

الخدمة القضائية بكوادر مدربة يوازي ذلك توسع كبير في أبنية المحاكم المختلفة في كل مدن وأقضية

ونواحي العراق، بهدف ترسيخ أحد أهداف مجلس القضاء الأعلى بأن تكون العدالة قريبة من المواطن وفي

أماكن تليق بالقضاء وبالمواطنين.
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